الأبواب من: باب في فضل العلم، إلى باب كتابة العلم
بحث في: دراسات في كتب السنة
إعداد أ/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب في فضل العلم، إلى باب كتابة العلم.

II. موضوع المقالة 
- شرح أحاديث من كتاب العلم:

ننظر إلى بعض الأحاديث في كتاب أبي داود، ونبدأ بكتاب العلم، وأول باب في هذا الكتاب هو: باب في فضل العلم.

- باب في فضل العلم:
- يقول أبو داود: حدثنا مسدد بن مُسَرْهِد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدّث عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم؛ لحديث بلغني أنّك تحدثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما جئت لحاجة.

قال: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)).

ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن وزير الدمشقي، حدثنا الوليد قال: لقيت شعيب بن شيبة، وفي رواية: شبيب بن شيبة، فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء بمعناه، يعني عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

- ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ما من رجل يسلك طريقًا يطلب فيه علمًا إلّا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)).

هذان طريقان لحديث واحد عن أبي الدرداء، وقد أتى بهما الإمام أبو داود ليقوّي بعضهما بعضًا، فهذا لا يتعارض مع كونه لا يأتي بالطرق كما عرّفنا عند التعريف بسنن أبي داود، وبقوله لأهل مكة؛ لأنه يريد أن يقوّي الحديث، فأتى بطريقين؛ لأن الطريق الأول فيه بعض الضعفاء، ثم أتى بشاهد له؛ لأن الصحابي اختلف، فيكون الحديث الثالث أو الحديث الثاني بعد الطريقين عن أبي الدرداء، عن أبي هريرة حديثًا شاهدًا: ((ما من رجل يسلك طريقًا يطلب به علمًا إلّا سهل الله له به طريقا إلى الجنة))، فهذا شاهد لما في حديث أبي الدرداء.
ونبدأ بالكلام على هذا الحديث: فأول ما نتعرّض له هو هذا الرجل المبهَم الذي أتى لأبي الدرداء "فجاءه رجل"، قال السهارنفوري: لم أقف على تسميته -بطبيعة الحال بعد بحث- فقال: يا أبا الدرداء جئتك من مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أي: من سفر بعيد ومسافة طويلة، وكان أبو الدرداء كما هو في الحديث في مسجد دمشق، لحديث: أي: بسبب حديث.

هذا الذي حدث هو بداية مشروعية الرحلة في طلب الحديث، هو يرحل وأبو الدرداء أيضًا رحل في طلب حديث واحد، ويقول الرجل: ما جئت لحاجة -يعني: ما جئت لحاجة أخرى غير هذه الحاجة، وهي أن تحدثني بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: يحتمل أن يكون هذا الحديث الذي ذكره أبو الدرداء هو المطلوب للرجل، وربما يكون المطلوب للرجل غير ذلك، لكنه ذكر له هذا الحديث تبشيرًا له، لكن هناك احتمال أن يكون جاء لهذا الحديث، أو جاء لشيء آخر، فهو يقول: جئتك من مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحديثٍ بلغني أنك تحدثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما جئت لحاجة، فيه بدايات الرحلة والارتحال منذ عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- لطلب الحديث.

فإذا كان الحديث الذي أتى به غير هذا الحديث، فقد جاء أبو الدرداء هذا الحديث؛ تبشيرًا له؛ لأن الرجل قد سلك طريقًا يطلب فيه علمًا من القرآن أو من السنة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا -أي: من القرآن والسنة- سلك الله به طريقًا من طرق الجنة))، وفي رواية في غير هذا الحديث: ((سهل الله به طريقًا من طرق الجنة)). يعني: يكون هذا سببًا في دخول الجنة.

((وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم))، قال الخطابي: يُتَأوَّل على وجوه:
- أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع؛ تعظيمًا لحق طالب العلم وتوقيرًا لعلمه؛ كقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَة} (الإسراء: 23).

- وقيل: وضع الجناح معناه: عن الطيران للنزول عنده، يعني: نزلت ووضعت جناحها؛ كقوله -صلى الله عليه وسلم: ((ما من قوم يذكرون الله تعالى إلّا حفّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة)).

- وقيل: بسط الجناح وفرشها لطالب العلم؛ ليحمله عليها فيبلغه حيث يؤمّه، وحيث يقصده من البقاع في طلبه، ويكون المعنى المراد: المعونة، كأنها تفرش جناحيها تعينه، فيكون هناك ما يجعل الله للملائكة معونةً لطالب العلم، وتيسر السعي له في طلب العلم؛ كقوله تعالى: {نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (فصلت: 31).

((وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء)) قال الخطابي: "قال بعض العلماء: إن الله -سبحانه وتعالى- قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان العلم على ألسنة العلماء أنواعًا من المنافع والمصالح والأرزاق؛ فهم الذين بينوا الحكم فيما يحل ويحرم منها، فلهم -يعني للعالم- فضل على هؤلاء الحيتان وغيرها، وأرشدوا -يعني العلماء- إلى المصلحة في بابها، وأوصوا بالإحسان إليها، إلى هذه الحيتان وغيرها، ونفي الضرر عنها، فألهمها الله تعالى لكل هذا الاستغفارَ للعلماء؛ مجازاة على حسن صنيعهم بها، وشفقتهم عليها".
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن نقول: إنّ الله -سبحانه وتعالى- ألهم كل هذا، من في السماوات والأرض، ومنها الحيتان، الاستغفار للعلماء؛ كنوع من التسخير؛ مجازاة للعلماء على سلوكهم، ألم يقل الله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (الجاثية: 13) ومنها: هذا الاستغفار؛ كاستغفار الملائكة أيضًا للمؤمنين، ليس لأنّ بني آدم تصل فوائدهم ومنافعهم للملائكة فيستغفرون لهم، إنما ألهمهم الله -عز وجل- أن يستغفروا للمؤمنين، {وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ} [الشورى: 5]؛ تكريمًا لهم وإيصالًا للفائدة للمؤمنين، لا لأنّ منافع العلماء تفيد الملائكة وغيرهم، وهذا هو المعنى الذي أرجحه.

((وإن فضل العالم)) أي الغالب عليه العلم، وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكدة، ((وإن فضل العالم على العابد)) أي الغالب عليه العبادة، وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل، مع كونه عالمًا بما تصح به العبادة ((كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب)).

قال القاضي: "شبه العالم بالبدر، والعابد بالكواكب؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد، ونور العالم يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقي عن النبي -صلى الله عليه وسلم؛ كالقمر يتلقى نوره من نور الشمس من خالقها -عز وجل.

قال: ((وإن العلماء ورثة الأنبياء)) على اختلاف مراتبهم، ((وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا)) أي: شيئًا من الدنيا لئلّا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئًا منها يورّث عنهم، ولا يرد الاعتراض بأنه -عليه الصلاة والسلام- كان له بعض الأموال، وصفايا بني النضير وفدك وخيبر، إلى أن مات وخلفها، وكان لشعيب -عليه الصلاة والسلام- أغنام كثيرة، وكان أيوب وإبراهيم -عليهما السلام- ذوي نعمة كثيرة؛ لأنّ المراد: ما ورِّثت أولادهم وأزواجهم شيئًا من ذلك، بل بقي بعدهم معدًّا لنوائب المسلمين.

فلم يكن المال الذي في أيدي الأنبياء والمرسلين ليورثوا أولادهم، وإنما كان ليعينهم على أداء رسالتهم وتبليغهم رسالة ربهم، والتفرغ لذلك، أما بعد وفاتهم فقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) لكنهم كما في هذا الحديث ورّثوا العلم، ((فمن أخذه -أي أخذ العلم- أخذ بحظ وافر)) أي نصيب تام؛ لأنه لا أعلى من ميراث النبوة.

وكما قلنا في هذا الحديث بعض الضعف، ولذلك أتى به البخاري، أو أشار إليه البخاري تعليقًا في بعض أبواب العلم عنده، وقال بعضهم: إن مسلمًا قد رواه أتمّ من ذلك.

لكن هذا الطريق الذي أتى به، هو طريقٌ فيه بعض الضعف، ومع ذلك سكت عليه أبو داود؛ لأنه أتى بطريق آخر يعضده، وهو الذي قال فيه: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: حدثنا الوليد -يعني ابن مسلم- قال: لقيت شعيب بن شيبة، في بعض الروايات: شبيب بن شيبة، فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء بمعناه، يعني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا طريق آخر ورواية أخرى للحديث، ولم يأت بها لأنها في نفس المعنى، وأتى بها لتقوي الطريق الآخر.

فمن هنا نفهم أنه قد يكون هناك ضعف في الحديث ولا يذكره أبو داود؛ لأنه يتقوى بحديث آخر، ونحن نعرف أن الحديث إذا كان فيه ضعف وتقوّى فإنه يرتفع إلى درجة الحسن لغيره، وقد يرتفع إلى درجة الصحة.

فشبيب بن شيبة أو شعيب بن شيبة هذا أيضًا مجهول، وقيل: الصواب شعيب بن زريق. روى عثمان بن أبي سودة المقدسي، وكان أبوه مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وأمه مولاة لعبادة بن الصامت، روى عنه أخوه زياد بن أبي سودة، وشبيب بن شيبة وغيرهما، قال مروان بن محمد: عثمان وزياد ثقتان ثبتان، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه أيضًا يعقوب بن سفيان الفسوي، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.

وبطبيعة الحال هؤلاء الذين وثقوه عرفوا حاله، وخاصّة مروان بن محمد الطاطري وغيره، فلا يضر ألّا يعرفه ابن القطان.

عن أبي الدرداء بمعناه، أي: بمعنى الحديث المتقدم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعًا.

ولم يكتفِ أبو داود بذلك، وإنما أتى بأهم ما في الحديث من قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ما من رجل يسلك طريقًا يطلب فيه علمًا إلا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة)) فأتى به عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وإسناد أبي هريرة صحيح، فأتى به كشاهد أيضًا للحديث، وهذا أهم ما في الحديث.

وفي الآخر: ((ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) كما يقول الله تعالى في كتابه: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (الشعراء: 88، 89) يعني: أتى الله بإخلاص في عمله، فالذي لا يعمل لا ينفعه نسبه الذي يرفعه في الدنيا، ولكنه لا يرفعه في الآخرة -أي أخّره عمله عن البلوغ إلى الجنة- أو إلى الدرجات العالية، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((لم يسرع به نسبه)) أي: لم يبلغه علو النسب ولم ينفعه في الآخرة شرف النسب، كما ورد: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم، بل إلى قلوبكم وأعمالكم)).
وهكذا نرى فضيلة العلم كما بينها حديث أبي الدرداء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفضيلة الرحلة إلى تحصيل هذا العلم، وهذا ما تبعه المحدثون في تحصيل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففي هذه الأحاديث ما يبيّن أن العلماء الذين يعملون بعلمهم، ويغلب العمل بتطبيق ما علموه، هؤلاء هم ورثة الأنبياء؛ لأنّ الذي أخذوه هو علم الأنبياء انتقل إليهم، وهذا الفضل لا يدانيه فضل آخر.

ويكفي أنّ الحديث بَيّنَ أن العالم العامل بعلمه له فضل على العابد؛ لأن هذا العلم يفيده ويفيد الآخرين، ومثَلُه كمثل القمر الذي ينير، يستفيد من ضوء الشمس، كما يستفيد العالم من ضوء العلم، ثم ينشر هذا الضوء ليستفيد منه الآخرون.

بطبيعة الحال هناك بعض الأمور التي لا بد أن نضعها نصب أعيننا ونحن نفهم مثل هذا الحديث، وهو أنه لا بد من الإخلاص لله -عز وجل- سواء أكان هذا في تحصيل العلم، أو في تبليغ العلم، ((وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) فلا بد من إخلاص العالم في علمه حتى ينال هذه المنزلة التي بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث الشريف.

ويكفي أن الملائكة تكون مع العالم العامل بعلمه -يعني: مع النية والإخلاص لله عز وجل- أن يعمل بعلمه، حتى يكون كالقمر الذي يضيء للآخرين، فكذلك العالم الذي يعمل بعلمه، يكفي أن من في السماوات ومن في الأرض يستغفر له، حتى الحيتان في جوف الماء، وأن الملائكة تعينه وتمده بالمعونة وباليسر، فهذا هو الفضل العظيم للعلم.

العلم الذي يبيّن للناس طريق حياتهم في ضوء الإخلاص لله عز وجل أولًا، وفي ضوء أنّ العالم يعمل بعلمه، ويبلغ هذا العلم فيكون معلمًا للآخرين، ويكون أيضًا بعمله قدوة للآخرين.
- أحاديث من باب رواية حديث أهل الكتاب:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري، عن أبيه أنه ((بينما هو جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده رجل من اليهود، مُرّ بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلم، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلًا لم تصدقوه، وإن كان حقًّا لم تكذبوه)).

ابن أبي نملة: اسمه نملة بن أبي نملة الأنصاري المدني، ولم يقع مسمًّى عند أبي داود، يعني عند أبي داود -كما رأينا في الإسناد: أخبرني ابن أبي نملة- وقد ذكره ابن حبان في (الثقات)، وأخرج حديثه في صحيحه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة.

عن أبيه: هو أبو نملة، اسمه عمار بن معاذ بن زرارة بن عمر الأنصاري الظفري، شهد بدرًا مع أبيه، وشهد أحدًا وما بعدها.

قال المنذري: أبو نملة الأنصاري الظفري اسمه عمار بن معاذ، وقيل غير ذلك، له صحبة، وأخوه أبو ذر الحارث له صحبة، ولأبيهما معاذ بن زرارة أيضًا صحبة، وابنه كما قلنا هو نملة بن أبي نملة، روى عنه الزهري.
قال: ((بينما هو جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده رجل من اليهود، مُرّ بجنازة، فقال -أي اليهودي: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: الله أعلم))، وإنما توقف النبي -صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يوحَ إليه في ذلك بعدُ، وكما يقول بعض الشّرّاح: توقف قبل أن يعلم بسؤال الملكين في القبر، أو أنه توقّف في خصوصية ذلك الميت بالذات؛ لأن اليهودي فرض الكلام في خصوصه، ((فلا تصدقوهم)) أي: في ذلك الحديث وهذا محل الترجمة.

وكما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم؛ لأنهم إذا كانوا يقولون باطلًا فنحن لم نصدقه، وإن كان حقًّا فنحن لم نكذبه.

- وننتقل إلى الحديث الآخر في هذا الباب، وهو كما قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: ((أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتعلّمت له كتاب يهود، وقال: "إني والله ما آمن يهود على كتابي"، فتعلمته، فلم يمرّ بي إلّا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كُتب إليه)) يعني: إذا كتب كتابًا فأنا أكتبه له بهذه اللغة، أو بهذا اللسان، وإذا أتاه كتاب قرأته له وترجمته له.

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يطمئنّ على أنْ يكون كاتبه من اليهود؛ لئلّا يلبّس عليه في الكتاب؛ ولئلّا يخون فيه، فيكتب ما لم يقله، أو لم يكتب ما يقوله، فأمر زيد بن ثابت بتعلمه، قال: ((فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته)) أي: عرفته وأتقنته، وهذا من توفيق الله -سبحانه وتعالى- أن يتعلم زيد بن ثابت لغةً في نصف شهر.

((فكنت أكتب له إذا كتب)) يعني يملي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكتب له، ((وأقرأ له إذا كُتب إليه)) أي: من اليهود، ومطابقة الترجمة للحديث قوله: ((ما آمن يهود))، أي لا يأمن أهل الكتاب، فإن من كان حاله ألَّا يعتمد عليه في الكتابة، فكيف يُعتمد على روايته بالأخبار، يعني: في تصديق ما يروون إليه من الأخبار.

قال المنذري: "والحديث أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه تعليقًا في كتاب العلم".

وهذا يدل على مشروعية، بل والحث على تعلّم لغات من نتعامل معهم بكتب أو برسل، وأن نباشر الترجمة بأنفسنا، ولا نعتمد عليهم لا في قراءة الكتب ولا في كتابة الكتب، وكما قيل: من تعلّم لغة قوم أمن مكرهم.

- أحاديث من باب كتابة العلم:

وقبل أن نقرأ في هذا الكتاب بعض الأحاديث نقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أولًا عن كتابة الحديث، ثم أذن فيه، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أو أذن بكتابة حديثه -صلى الله عليه وسلم- وأنه كانت له مكتوبات، وعند الصحابة في عهده -صلى الله عليه وسلم- مكتوبات.

وليس هناك من حديث صحيح في النهي المطلق عن كتابة الحديث إلّا حديثًا واحدًا، وهو حديث أبي سعيد الخدري، الذي رواه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ولا نتكلم ولا نشكك في صحته، ولكننا نشير إلى أنّ بعض العلماء قد أوقفه على أبي سعيد الخدري؛ لأنه من المعروف أن أبا سعيد الخدري كان يكره كتابة الحديث، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى: الأحاديث الكثيرة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تبين مشروعية الكتابة، وبعضها متأخر إلى نهاية العهد النبوي، فعند التعارض يمكن أن تكون هي الناسخة، والنهي عن الكتابة هو المنسوخ.
فالأحاديث الكثيرة المتفق عليها في الإذن بالكتابة، بصرف النظر عن أنّ بعض العلماء كان يكره كتابة الحديث، لكن واحدًا منهم لم يتعلل بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الكتابة، وكان ذلك صحيحًا.

- قال أبو داود: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهِك، عن عبد الله بن عمرو قال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج إلّا حق")) يعني: ما يخرج من فمه -صلى الله عليه وسلم- إلا حق.

قوله: "فأمسكت عن الكتاب" يعني عن الكتابة، وأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالكتابة فقال: اكتب كل ما تسمع مني، فليس صحيحًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الغضب يتكلم بغير الحق، فهذا ظن سوء، ولذلك وضّح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه عندما يتكلم، سواء أكان ذلك في الغضب أو الرضا، فإنه لا يتكلم إلا بالحق؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- معصوم، "فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه"، أي: من فمي ولساني، "إلا حق" تستنبط منه المسائل وأحكام الشريعة.

وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أروي من حديثك، فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن رأيت ذلك، يعني: إن أذنت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن كان حديثي، ثم استعن بيدك مع قلبك" أي: إن كان حديثًا يقينًا من غير شبهة تثق في أنه عني، فاحفظه، ثم استعن بيدك مع قلبك. قاله الشيخ ولي الله الدهلوي.

وأخرج الدارمي وغيره عن وهب بن منبّه عن أخيه -يعني: همام بن منبه- سمع أبا هريرة يقول: ليس أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مني، إلّا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب. وحديث عبد الله بن عمرو هذا الذي رواه أبو داود سكَت عنه المنذري أيضًا، فهو صالح.

- أمّا الحديث الثاني في كتابة العلم: فقال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: "دخل زيد بن ثابت على معاوية، فسأله عن حديث فأمر إنسانًا يكتبه، أو أن يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا ألّا نكتب شيئًا من حديثه، فمحاه".

فهذا الحديث يدل على أن النهي كان موجودًا بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- وأن ذلك لم ينسخ؛ لأن معاوية وافق زيد بن ثابت على ما نقله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النهي عن الكتابة ومحا ما كتبه.

وقبل أن نبين كلام العلماء في مسألة الإذن ومسألة النهي قبلها، نبيّن أن هذا الحديث ليس صحيحًا، وقد ضعّفه العلماء، قال المنذري: في إسناده كثير بن زيد الأسلمي، مولاهم المزني، وفيه مقال، والمطلب بن عبد الله بن حنطب الذي روى عنه يزيد قد وثّقه غير واحد، وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس له لقاء، وعامة أصحابه -يعني: الذين رووا عنه- يدلسون. هذا آخر كلامه.

وقد قيل: إنه سمع من عمر، وأن الأوزاعي روى عنه، والظاهر أنهما اثنان؛ لأن الراوي عن عمر لم يدركه الأوزاعي، وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)) وسيبين العلماء أن هذا كان في أول الأمر لأسباب، ثم أذن في الكتابة وكتب الصحابة فعلًا.

هذا في مسألة الكتابة والنهي والإذن، قال الخطابي: يمكن أن يكون النهي مقدّمًا، وآخر الأمرين الإباحة، ويمكن أنه إنما نهى أن يُكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لئلّا يختلط به، فيشتبه على القارئ، وخاصة أنّ المواد التي كان يُكتب عليها أو فيها، كانت قليلة، من اللخاف ومن الجلود وغير ذلك.
قال الخطابي: فأما أن يكون نفس الكتاب محظورًا، وتقييد العلم -يعني: الحديث بالخط- منهيًّا عنه؛ فلا، وقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته بالتبليغ، وقال: ((ليبلغ الشاهد الغائب)) فإذا لم يقيدوا ما سمعوه منه يعذر أو يتعذّر التبليغ، ولم يُؤمن ذهاب العلم، وأن يسقط أكثر الحديث، فلا يبلغ آخر القرون من الأمة، والنسيان من طبع أكثر البشر، والحفظ غير مأمون عليه الغلط.

ثم بيَّن من الأدلة ما يدل على الإذن، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لرجل شكا إليه سوء الحفظ، فقال: ((استعن بيمينك)). وقال: ((اكتبوها لأبي شاة)) يريد: خطبته التي خطبها، فطلب أبو شاة أن تُكتب له، فأذن وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكتابتها.

وقد كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتبًا في الصدقات والمعاقل والديات، أو كتبت عنه فعمل بها الأمة، وتناقلها الرواة، ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف، فدلّ ذلك على جواز كتاب الحديث والعلم، والله تعالى أعلم.

وقال الإمام شمس الدين ابن القيم -رحمه الله: "قد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخًا لحديث النهي، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في غزاة الفتح: ((اكتبوا لأبي شاة)) يعني: خطبته التي سأل أبو شاة كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابه أو كتابته وهي الصحيفة التي كان يسمّيها الصادقة، ولو كان النهي عن الكتابة متأخرًا لمحاها عبد الله لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بمحو ما كُتِبَ عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دلّ على أنّ الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله".

وقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لهم في مرض موته: ((ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتابًا، لا تضلوا بعده أبدًا))، وهذا إنما يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه -صلى الله عليه وسلم- وكتب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم كتابًا عظيمًا فيه الديات وفرائض الزكاة وغيرها، وكتبه -صلى الله عليه وسلم- في الصدقات معروفة، مثل كتاب عمر بن الخطاب، وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس -رضي الله تعالى عنهم.

ويجدر بالذكر أنّ في سند كتاب عمرو بن حزم ضَعْف؛ لكنّ العلماء صححوه، ومنهم الإمام الشافعي، ووثّقوه، وهو مشهور عندهم، وعملوا به، فهو من الأحاديث التي وإن كانت ضعفت سندًا، إلّا أنها صُحِّحَت لشهرتها بين العلماء وللعمل بها.

قال ابن القيم: "وقيل لعلي -رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء، فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلّا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقول، وفكاك الأسير، وألّا يقتل مسلم بكافر".

قال: وإنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام؛ لئلّا يختلط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميّز وأفرد بالضبط والحفظ، وأمنت عليه مفسدة الاختلاط، أذن -صلى الله عليه وسلم- بالكتابة.

وقد قال بعضهم: إنما كان النهي عن كتابة مخصوصة، وهي أن يُجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس، وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقًا، وكان بعضهم يرخّص فيها حتى يحفظ، فإذا حفظ محاها.

وبمناسبة أن ابن القيم قال: "كان بعض السلف يكره الكتابة مطلقًا" نلحظ أنه ليس في تعليلهم لذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، وإنما كان في تعليلهم أنهم يريدون أن تحفظ في الصدور، وكان بعضهم يقول: احفظوا كما حفظنا.

قال ابن القيم: "وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلّا أقلّ القليل".

وقد أفضنا في هذا الأمر؛ لأنّ المستشرقين ومن لفَّ لفهم، قد شوشوا على نقل السنة وعلى توثيقها، بأنها لم تكتب؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كتابتها، وبالتالي كانت عرضة للتغيير والتبديل والنسيان، فلا نثق فيما دوّن في عهد عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه- عندما أمر بتدوين السنة.

ووجه الحق في ذلك أنّ السنة كتب الكثير منها، يكفي أنّ الصحيفة الصادقة التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو تحتوي على أكثر من مائتي حديث، وهذه جذور للسنة تفرّعت بعد ذلك هذه الجذور؛ بحيث كثرت الأحاديث التي يمكن أن نقول: إنها كتبت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم.

ومما كتب في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- صحيفة همام بن منبه، وصحيفة سمرة بن جندب لبنيه، وغير ذلك من الكتابات التي يمكن أن نقول: إن السنة كُتِبَت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الصحابة والتابعين، وكان أمر عمر بن عبد العزيز إنما كان للجمع، جمع هذه الكتابات المتفرقة وللتدوين، أي: وضع السنة في دواوين.

وفي ذلك يشير ابن حجر في (فتح الباري)، ويفرّق العلماء بين الكتابة، وهذه قد وجدت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم، قبل نهاية القرن الأول، وبين التدوين -بمعنى: وضع السنة في مصنّفات أو في دواوين- كما فعل ابن شهاب الزهري، كان ابن شهاب الزهري يكتب قبل أن يأمره عمر بن عبد العزيز بالتدوين أو بالكتابة، بمعنى: جمع ما تفرّق هنا وهناك ووضعه في دواوين، والله تعالى أعلم.

الحديث الذي معنا، والذي حكاه زيد بن ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث فيه كلام، أو فيه انقطاع، وفيه كثير بن زيد وهو ضعيف، فلا يعتمد عليه في ذلك، خاصة مع ما يعارضه من الواقع الذي ثبت يقينًا، وهو كتابة السنة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الصحابة، وفي عهد التابعين، وتكامل ذلك حتى جاء القرن أو بداية القرن الثاني الهجري.

ننتقل إلى حديث آخر في كتابة العلم: وكأنّ أبا داود -رحمه الله تعالى- أراد أن يثبت أن الكراهة إنما كانت من بعض الصحابة، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذِن في الكتابة، فأتى بحديث موقوف عن أبي سعيد الخدري.

- قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن شهاب عن الحذاء -يعني: خالد الحذاء- عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: "ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن".

- ثم قال: حدثنا مؤمل قال: أخبرنا الوليد قال: وحدثنا العباس بن وليد بن مزيد قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا أبو سلمة -يعني: ابن عبد الرحمن- قال: حدثني أبو هريرة قال: "لما فُتحت مكة قام النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الخطبة خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاة، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال: ((اكتبوا لأبي شاة)).

- ثم قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: أخبرنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه.

وبطبيعة الحال هذه الخطبة كانت في فتح مكة، وهي في آخر العهد النبوي، فإذا كان هناك نسخ هي الناسخة، يعني: الإذن بكتابة هذه الخطبة لأبي شاة هو الناسخ.
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